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ملخص بالعربية :
     إن جريمة المخدرات ظاهرة خطيرة تهدد الأمن والسلم العالميين، وفي ظل آثاره السلبية التي تهدد الأمن الإنساني العالمي سارعت الأجهزة الأمنية على الصعيد الدولي تجسيد إقتراحات وحلول تلك الإتفاقيات على أرض الواقع للتصدي إلى هذه الجريمة العابرة للحدود ومن أبرزها تنمية إطار المساعدات الفنية بين الدول الأطراف، أما في إطار التواصل بين الأجهزة الأمنية تم إنشاء المنظمة الدولية للشرطة الجنائية لرصد حركة المجرمين وتكريس وترقية مجال التعاون الشرطي.
     أما على الصعيد الوطني فقد ساهمت القوانين المستحدثة الأجهزة الأمنية في مكافحة جريمة المخدرات من خلال توسيع إختصاص ضباط الشرطة القضائية ليشمل كامل التراب الوطني والتفتيش ليلا ونهارا للبحث عن جريمة المخدرات كما أجاز المشرع لضباط الشرطة القضائية في سبيل مكافحة جريمة المخدرات إستخدام أساليب تحري خاصة في هذه الجريمة كالتسرب وإعتراض المراسلات وإلتقاط الصور والتسليم المراقب وهي آليات تحري خاصة تمس بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور لكن المشرع في سبيل الحقوق العامة سمح للأجهزة الأمنية في مكافحة هذه الجريمة وإضفاء المشروعية على هذه الإجراءات.  


Résumé :
     Le crime drogue, un phénomène grave qui menace la paix mondiale et la sécurité, et compte tenu des effets négatifs qui menacent la sécurité humaine était des services de sécurité rapide au niveau international, le mode de réalisation de suggestions et des solutions à ces accords sur le terrain pour y faire face la criminalité transfrontalière, notamment le cadre de l'assistance technique au développement des États parties, soit Dans le cadre de la communication entre les services de sécurité, l'Organisation internationale de police criminelle (OIPC) a été créée pour surveiller les mouvements de criminels et pour établir et promouvoir le domaine de la coopération policière.
     Au niveau national a développé des services de sécurité dans la lutte contre les lois sur la criminalité de la drogue ont contribué en élargissant la compétence des officiers de police judiciaire pour couvrir toute la journée du territoire et de l'inspection nationale et nuit à la recherche de la criminalité de drogue a également autorisé le pouvoir législatif aux officiers de police judiciaire pour lutter contre la criminalité liée aux drogues utilisées en particulier dans ce crime méthodes de dépistage Kaltserb et de la correspondance d'interception et de prendre des photos et la livraison contrôlée, une enquête spéciale des mécanismes qui affectent les droits et libertés garantis par la Constitution, mais le législateur dans l'intérêt des droits publics ont permis aux services de sécurité dans la lutte contre ce crime et de légitimer ces actions

مقدمة

     تعد المخدرات آفة اجتماعية وطنية خطيرة على البناء الاجتماعي والتنمية الاقتصادية لأية دولة ، وعرقلة للابتكار الفكري والفني حيث تفاقمت تجارة المخدرات في السنوات الأخيرة وتزايد الحديث عن كبار البارونات وعن سوق المخدرات ، وتعتبر من أبرز صور النشاط الذي تعتمد عليه التنظيمات الإجرامية وأكثر شيوعا إذ نذكر على سبيل المثال : المافيا الإيطالية والأمريكية والثالثوية الصينية .
[bookmark: m_-1422700239364791319__GoBack]     حيث تعتبر المخدرات آفة عالمية في أبعادها وآثارها ، بحيث استطاع أباطرة المخدرات استغلال التكنولوجيا والعلم لصالحهم سواء على مستوى الإنتاج أو الترويج ، وتمكنت المنظمات الإجرامية النشيطة في هذا الميدان من تبادل المعلومات والخبرات التي تساعدها على تطوير أنشطتها الإجرامية وإتمام الصفقات بشكل سريع وبهذه الطريقة اقتحمت المخدرات ميادين عديدة واستطاعت عصابات الاتجار والترويج من إغراق الأسواق العالمية بمختلف الأصناف ، بحيث تتحكم التنظيمات أو العصابات الإجرامية العالمية اليوم بشكل كبير في مادة المخدرات وتعمل على توسيع شبكاتها عبر أكثر من دولة ، وأدى هذا الانتشار إلى إحداث دمار على كافة المستويات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية ، كما تعتبر عملية الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية صورة من صور الإجرام المنظم وتأتي في المرتبة وعلى رأس قائمة الجرائم التي تدر أموال طائلة على التنظيمات الإجرامية العالمية ، حيث قال الرئيس الأسبق لبرنامج الأمم المتحدة للرقابة الدولية على المخدرات في سنة 1992 ما يلي : إن الأرباح الطائلة المتحصلة من الاتجار غير المشروع بالمخدرات هي شريان الحياة لرئيس تنظيمات الجريمة المنظمة ، لذلك تحارب هذه التنظيمات بشراسة لحماية مصدر تمويلها الرئيس ووسيلتها في تسهيل عملياتها الإجرامية بالفساد والإفساد ، كما أنه ليس غريبا أن نجد النشاط الإجرامي المشترك بين هذه المؤسسات الإجرامية المنظمة هو الاتجار غير المشروع بالمخدرات.
     في هذا الإطار أثبتت التقارير الأمنية أن التنظيمات الإجرامية في كولومبيا تقوم بتهريب المخدرات عن طريق البحر بواسطة الزوارق الصغيرة ، حيث يتم استقبالها في بعض الموانئ من قبل العناصر العاملة في مجال التهريب لصالح الكارتلات الكولومبية ثم يواصلون الطريق برا إلى غاية وصولهم إلى جمهورية الدومينيكان حيث تمكنت قوات الأمن في هذا الصدد من حجز كمية تقدر بـ 200 كغ من المواد المخدرة عام 1998 في الساحل الجنوبي له بعد تخلي الزوارق الصغيرة عن حمولتها.
     إذ نذكر أيضا في هذا الخصوص تنظيمات إجرامية أخرى كان لها اليد في تهريب المخدرات والاتجار بها مثل منظمة لانجبرج رودودبجينر لوبيز والمافيا الإيطالية والأمريكية.
    حيث نستطيع القول بأنه لا يمكن للتنظيمات الإجرامية الاستغناء عن النشاط في هذا المجال لأنه مصدر ثرائها ، كما أن جريمة المخدرات جريمة عابرة للحدود الوطنية حيث يمتد السلوك الإجرامي من دولة الإنتاج إلى الدولة الواجهة مباشرة أو عبر أكثر من دولة ، فالمخدرات من الجرائم التي تنتج وطنيا لكن عملية التوزيع يكون لها الطابع الدولي كما يرتبط الاتجار غير الشرعي بالمخدرات بالجريمة المنظمة ارتباطا وثيقا ، إذ بواسطة هذه الآفة يمكن السيطرة واحتكار الأسواق العالمية لما تجنيه من أرباح تعود عليها بالفائدة العظمى وتعتبر أحسن نموذج يمثل خصائص الإجرام المنظم من حيث الاحترافية والتخطيط والتشابك والتعقيد وتجاوز الحدود الوطنية فلا يمكن لهذا النشاط أن يزدهر وينمو بهذه السهولة وأن يحقق ثروة طائلة تقدر بمليارات الدولارات ، وإلا عن طريق بعض الأشخاص ممن لديهم القدرة والكفاءة في إيجاد التقنيات والأساليب المبنية على خطط إجرامية أساسها الاحتيال  وتمويه رجال الأمن ، وبالتالي لا يمكن الكشف عنها وتفكيكها ، كذلك لا يمكن تصور عملية الاتجار بالمخدرات على المستوى الوطني فقط ، بل هي ممتدة عبر عدة دول متجاوزة في ذلك الحدود لتشمل العديد من المنظمات الإجرامية الدولية عبر خطط  دولية مدروسة من كافة الجوانب.
     وقد اختلفت التشريعات في تعاريفها للمخدرات فعلى سبيل المثال المشرع الجزائري عرف المخدرات وفق  القانون رقم 04/18 الصادر بتاريخ 26 ديسمبر 2004 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال غير المشروع بهما في نص المادة الثانية الفقرة الأولى بأن : المقصود بالمخدرات كل مادة طبيعية كانت أم اصطناعية من المواد الواردة في الجدولين الأول والثاني من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة بموجب البروتوكول سنة 1972 وفي نفس السياق عرفت الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون السالف الذكر من القانون 04/18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ، بأنها كل مادة طبيعية كانت أم اصطناعية وكل منتوج طبيعي مدرج في الجدول الأول والثاني من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971.
     في حين عرف التشريع الفرنسي عدة تعديلات في مواجهة ظاهرة المخدرات ونظم ذلك ضمن المرسوم الصادر في 22 فيفري 1990 الذي يحاول من خلاله اعتماد نفس الجدول المعتمد دوليا في تصنيف المخدرات وضمن ذلك أحكام قانون الصحة ، بينما نجد أحكام قانون العقوبات الفرنسي خاصة في المواد 222/17 إلى 222/19 وكذلك المادة 222/93 تنص على أحكام صارمة في حالة الاتجار والترويج بالمخدرات محاولا إضفاء حماية كاملا للقصر من فتك الداء .
     بينما تعرض المشرع المصري للمخدرات كجريمة في نص القانون 182-1960 المعدل بـ ق رقم 122 لعام 1989 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها دون أن يعطي تعريف لها.
- لكن اتفقت جل التعاريف بأن المخدرات مجموعة من المواد طبيعية كانت أو مستحضرة تؤثر مباشرة على الجهاز العصبي المركزي تؤدي إلى تغيير النشاط الذهني والشعور والتصرفات لدى الشخص لاحتوائها على عناصر مسكنة أو منبهة تؤدي إلى تعلقه بها بل إلى الإدمان ، والمخدرات نوع من السموم تؤدي في بعض الأحيان خدمات طبية لكنها إذا استعملت كمخدر فإنها ستؤدي إلى طريق مسدود إن لم يعالج ، وبالرغم من ذلك فهو مجال نشاط واسع للمنظمات الإجرامية يعود عليها بأموال طائلة كما سبق القول ، فثروات ملوك المخدرات تتجاوز ما يمكن أن يتصوره العقل حتى أصبح الحديث اليوم عن إمبراطورية المخدرات.
     ومما زاد في خطورة ظاهرة أو بالأحرى جريمة المخدرات أنها في تطور مستمر ، خاصة وأن التطور والتقدم العلمي والبحوث في هذا المجال يمكنها أن تقدم أنواع جديدة في هذا المجال لم تكن معروفة من قبل ويمكن أن تكون عن طريق التهجين مع مواد نباتية أخرى للحصول على مواد مخدرة جديدة ليست معروفة الأمر الذي يجعل عصابات الإجرام المنظم تتمكن من استغلال الفراغ القانوني في هذا المجال لغرض توسيع نشاطها وزيادة ثرواتها مما يجرَ إلى طرح الإشكالية التالية :
    مدى تطور نشاط الاتجار بالمخدرات عبر العصور في ظل المستجدات العلمية والسياسية المحلية والدولية ، وما هي الإجراءات الوطنية والدولية الكفيلة للوقاية ومكافحة هذه الجريمة من طرف الأجهزة الأمنية.
     ولذلك سوف نعالج هذا الموضوع من خلال مبحثين أساسيين يتعلق المبحث الأول بمخلفات جريمة المخدرات على المستوى المحلي والدولي ، وسبيل مكافحة هذه الظاهرة من طرف الأجهزة الأمنية الدولية وتبعا لذلك سنتناول المبحث الأول في مطلبين :
المطلب الأول : مخالفات جريمة المخدرات محليا ودوليا.
المطلب الثاني : سبل وآليات مكافحة جريمة المخدرات من طرف الأجهزة الأمنية الدولية.
أما المبحث الثاني فيخص دور الأجهزة الأمنية المحلية في الوقاية وقمع الاتجار بالمخدرات وفق القوانين المستحدثة ، على أن يعالج ضمن مطلبين : 
المطلب الأول : دور الأجهزة الأمنية المحلية في الوقاية من ظاهرة الإجرام وفق القوانين المستحدثة 
المطلب الثاني : دور الاجهزة الامنية الوطنية في مكافحة جريمة المخدرات 
	





المبحث الأول : مخلفات جريمة المخدرات وسبل مكافحتها من طرف الأجهزة الأمنية الدولية
     مما لا شك فيه أن خطورة جريمة المخدرات وانتشارها بشكل كبير خاصة في السنوات الأخيرة شغل بال الكثير من رجال السياسة والقانون والأمن وكذلك علماء الإجرام والاجتماع ، للبحث عن الوسائل الكفيلة بمكافحتها والحد من هذه الجريمة التي تعد نشاط إجرامي منظم ، لماله من مخلفات على المستوى الوطني والدولي يمس جميع القطاعات الحساسة في الدولة ويشكل خطرا كبيرا على التنمية وسلامتها ، خاصة في ضوء التطورات والتغيرات التي يشهدها العالم في السنوات الأخيرة ، ولمنع استحداث أنماط إجرامية في المستقبل بوضع حزام أمني وإجرائي ، وذلك للوقاية وردع المجرمين مهما كانت صفتهم وفرض نظام رقابي صارم على المؤسسات المالية ، وبالتالي الحد من الفرص غير المشروعة لهذا النشاط الخطير وبذلك سوف نتناول مخلفات جريمة المخدرات على المستوى الوطني والدولي في المطلب الأول أما بخصوص المطلب الثاني سوف نتحدث عن الآليات وسبل مكافحة جريمة المخدرات من طرف الأجهزة الأمنية الدولية . 
المطلب الأول : مخلفات جريمة المخدرات على المستوى الدولي والوطني
     يشكل العمل الإجرامي المستمر زعزعة لجميع قطاعات الدولة السياسية والاقتصادية بما فيها الاجتماعية وذلك من خلال الأرباح الطائلة لجريمة الاتجار بالمخدرات واستغلال تلك العائدات المالية من ترويج المخدرات في مشاريع اقتصادية أو سياسية أو رشوة رجال الأمن ، ومن بين تلك المخلفات على الصعيد الدولي والوطني نتطرق لما يلي :
الفرع الأول : مخلفات جريمة المخدرات على المستوى الدولي
     أصبح الأمن العالمي يعرف تهديدات خطيرة من جراء الأنشطة التي تقترفها التنظيمات الإجرامية وخاصة نشاط التجارة بالمخدرات المنتشر عبر العالم ، الأمر الذي أدى إلى تغيير مفهوم الأمن وانتقل من المحلية إلى العالمية وتغيرت معه الكثير من المفاهيم ، وظهرت مبادئ قانونية جديدة كمبدأ العالمية ، حيث تلتزم الدول بالتسليم أو المحاكمة ، إذ لم تعد جريمة المخدرات منحصرة في تلك العصابات التي تنشط في الأحياء الشعبية وفي بعض المدن على النطاق المحلي الضيق ، كما كانت في السابق بل أصبحت ذات أبعاد عالمية في عصر سيطرت عليه التبادلات التجارية وحرية التنقل للأشخاص والسلع ، مما أدى بهذه الجريمة إلى إفراز العديد من السلبيات على جميع الأصعدة منها :
1/ تهديد السلم والأمن الدوليين العالمي
     تعتبر الجريمة المنظمة أكبر تحدي أمني في العصر الحالي شغل بال السياسة الدولية ومن القضايا البارزة لصناع القرار في العالم لم يبقى ميدان من ميادين النشاط الاقتصادي أو السياسي إلا واقتحمته العصابات الإجرامية لتجارة المخدرات وأصبحت تتحكم في النسيج الاقتصادي للكثير من الدول والأنظمة السياسية .
     فالتنظيمات الإجرامية لتجارة المخدرات تهدد السلم العالمي وذلك من خلال امتهان الجماعات الإرهابية لتجارة المخدرات التي تحقق منها أرباح طائلة تستعين بها في شراء الأسلحة والذخيرة حيث تتكون علاقات بين الإرهاب وتجار السلاح والناشطين في مجال التمويل بالسلاح والمتفجرات الذي يعد أهم ركيزة لنشاطها المربح، بل عدا السلاح هو المال لمنظمات المافيا وغيرها من جماعات الجريمة المنظمة التي تدر عليها التجارة غير المشروعة مئات الدولارات سنويا (1).
2/ زعزعة إستقرار الاقتصاد العالمي
     تعتبر جريمة المخدرات سرطان الاقتصاد العالمي في زمن ازدهر فيه الاقتصاد الحر القائم على حرية التبادلات التجارية والمنافسة والاستثمار ، فتبيض الأموال مثلا كنشاط مكمل للتنظيمات الإجرامية يكون له تأثير مباشر على الأسس الاقتصادية الدولية وعلى الأنظمة المصرفية ، نشير أيضا في هذا الصدد أن عملية تبيض الأموال عملية معقدة تتميز بالاحترافية ، إن لم نقل الإحترافية العالمية ، كونها تمتلك رؤوس الأموال والآليات والتقنيات اللازمة الحديثة لإتمامها وتعمل بقدر كبير من الذكاء والحذر مما يصعب إكتشافها ويشكل خطرا كبيرا على المؤسسات المالية العالمية (2). 
3/ تجاوز الإستراتيجيات الأمنية 
     يقوم النشاط الإجرامي المنظم العابر للحدود على خرق الحدود الوطنية للدول والإستراتيجيات الأمنية الوطنية من خلال إستخدام أساليب إحتيالية في مجال تهريب المخدرات فالمنظمات الإجرامية تبحث دائما عن الفرص لرفع نسبة نشاطها وتحقيق ثروات هائلة والسيطرة على الأسواق الدولية والوطنية، ونظرا لتعقد نشاطها وتشعبه ومحاولاتها دائما إخفاء النشاط الحقيقي والتظاهر بالشرعية في كل المجالات فإنه يصعب الكشف عن مرتكبيها وتفكيك الشبكات الإجرامية إذ من أجل الوصول إلى الحد من المشاريع الاقتصادية الإجرامية كان يجب على الدول إتخاذ سياسة أمنية صارمة وسن قوانين ردعية بغرض التحكم في النشاط الإجرامي المنظم.
الفرع الثاني : مخلفات جريمة المخدرات على المستوى الوطني 
     لم يسلم من نشاط التنظيمات الإجرامية أي قطاع فمن الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال والفساد إلى النفاذ إلى المنظومة المالية والاقتصادية واستغلالها والتصرف فيها لأغراض إجرامية هدفها الرئيس هو المال ، فالآثار أو المخلفات التي تنشأ عن النشاط الإجرامي المستمر للجماعات الإجرامية المنظمة يشكل خطورة على النمط السياسي والاقتصادي للدولة ناهيك عن المخلفات السلبية من الناحية الاجتماعية.
1/ زعزعة النظام السياسي والإداري للدولة 
     يحاول زعماء التنظيمات الإجرامية السيطرة على النظام السياسي للدولة وهذا من خلال تمويل الحملات الانتخابية لبعض العناصر السياسية حتى إذا نجحوا ووصلوا إلى الحكم نالوا دعمهم كما تهدد الجماعات الإجرامية لتجارة المخدرات سيادة الدولة على أراضيها من خلال نشاطها بالإضافة إلى إفساد الجهاز السياسي فإن الجماعات الإجرامية تسعى إلى التوغل داخل الأجهزة الإدارية والقضائية للدولة عن طريق الرشوة بغية تسهيل أنشطتها والتغاضي عن نشاطهم والإفلات من المتابعة الجزائية أو تخفيف العقوبات أو إصدار عقوبات شكلية(3).
2/ الإعتداء على الأنظمة الاقتصادية والمصرفية:
     تهدد جريمة الإتجار بالمخدرات أسس الاقتصاد الوطني من خلال نشاطها الإجرامي الشامل لكل القطاعات في الدولة والذي يمس بشكل كبير القطاع المصرفي بكل تشكيلاته ومؤسساته المالية خاصة عندما يتعلق المجال بنشاطها المكمل لأنشطتها الرئيسية المتمثل في تبيض الأموال، كما يحاول أعضاء الجماعات الإجرامية إستحداث أنواع جديدة من الأنشطة الاقتصادية لدعم قوتها الاقتصادية مما يكسبها نفوذ تستغله للسيطرة على المجال الاقتصادي وتتخذه النظام السياسي في الدولة.
     فالأموال المتأتية عن طريق الإتجار بالمخدرات وغيرها من العمليات المشروعة يمكنها أن تسبب في إنتشار الكثير من الآفات الاجتماعية داخل المجتمع وغيرها من المعاناة خاصة في الدول النامية.
     وتساهم بشكل كبير في ظهور الطبيعة الاجتماعية عن طريق إدراج هذه الأموال القذرة في المجال الاقتصادي (4).
المطلب الثاني : الآليات الأمنية الوقائية والردعية الدولية المتخذة في مجابهة جريمة المخدرات
     ظلت ظاهرة المخدرات وهي جريمة عابرة للأوطان محل إهتمام المجتمع الدولي بأجهزته المختلفة التي إتخذت على عاتقها تحقيق الأمن والسلم وقد إعتمدت في سبيل مكافحة هذه الجريمة المنظمة سياسة التنسيق بين مختلف الدول بهدف وضع آليات أمنية وقائية دولية ومن هنا كان لابد من تكريس مبدأ التعاون الدولي في المجالين الأمني والقضائي، فالجماعات الإجرامية تتجاهل الحدود الوطنية للدول وتعبر بنشاطها أكثر من دولة مما يصعب من مكافحتها على النطاق المحلي فبات من المؤكد أن تلك الإمكانيات الوطنية قاصرة على إستيعاب النشاط الإجرامي وأن العمل الأمني الدولي أجدى في التصدي لأخطار هذه الظاهرة.
أولا : تنمية إطار التعاون الأمني الثنائي والمتعدد الأطراف : تدعو الإتفاقية الدول الأطراف لتنمية إطار التعاون الثنائي بواسطة إبرام الإتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف لتدعيم وترقية إطار التحقيق والبحث والتحري الجنائي المشترك وفي مجال نقل الأشخاص المحكوم عليهم(5)
      بالإضافة إلى حث الدول على إنشاء أجهزة تحقيق مشتركة في ظل إحترام سيادة كل دولة طرف يتم فيها التحقيق المادة 19 من إتفاقية باليرمو وفي نفس السياق يتوجب على الدول الأطراف تنفيذا لأحكام هذه الإتفاقية فتح قنوات الإتصال بين السلطات المختصة والهيئات بهدف تحصيل المعلومات الضرورية للكشف عن التنظيمات الإجرامية وقمع الجرائم المنصوص عليها في هذه الإتفاقية وتجسيد سياسة التعاون مع الدول الأطراف في مجال التحري عن الأشخاص المشتبه فيهم كما يجب على الدول الأطراف ضمن حدود إمكانياتها وطبقا لتشريعها الداخلي إتخاذ ما يلزم من تدابير لإتاحة الإستخدام المناسب لإجراء التسليم المراقب .
     وما تراه مناسب للجوء إلى الأساليب الخاصة في التحري كالمراقبة الإلكترونية أو غيرها من أشكال المراقبة والعمليات المتبعة من قبل سلطاتها المختصة داخل إقليمها(6).
ثانيا : دور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في مكافحة جريمة المخدرات
     تعتبر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية من المنظمات العالمية المتخصصة في مكافحة جريمة المخدرات بمختلف أشكالها إذ بذلك تحاول تتبع مختلف الأطوار التي تمر بها هذه الأخيرة حتى يتسنى لها وضع الأمن والركائز الصحيحة لمحاربتها كما عملت منذ نشأتها (7)على تكريس مبدأ التعاون الشرطي بين مختلف دول العالم كما يوجد لها بكل دولة عضو مكتب مركزي لتبادل الخبرات والتجارب ومدها بجميع المعلومات في موضوع الجريمة ومقترفيها، يقع المكتب المركزي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية في الجزائر بمقر مديرية الشرطة القضائية وهو تابع لها وتشكل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أكبر منظمة دولية في المجال الشرطي تضم 186 عضو تقوم بتسهيل عملية التعاون الشرطي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة خاصة جريمة الإتجار بالمخدرات والجرائم العابرة للأوطان ويتحسس دورها.
1- تكريس وترقية مجال التعاون الشرطي في مبادئ إحترام حقوق الإنسان: عملت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية منذ نشأتها على تجسيد مبدأ التعاون الشرطي بين الدول الأعضاء وفي مجال مكافحة الجرائم العابرة للحدود، كما تسعى إلى تسهيل التعاون الأمني في مجال الوقاية ومكافحة هذه الجريمة بين مختلف أعضائها وتمدها بالمساعدات اللازمة لتنمية هذا المجال خاصة في الميدان الشرطي حيث تبذل الجهد الكبير لأن تكون أو منظمة شرطية في العالم تقوم بتقديم أنجح الطرق للوقاية الأمنية الدولية وذلك مع إحترام الكامل للمبادئ وأحكام الإعلانات الدولية والدساتير الوطنية المتضمنة حقوق الإنسان كون ملاحقة المجرمين الدوليين فيها خنق للحريات الشخصية كالقبض وتتبع حركة الأشخاص المشتبه فيهم وغيرها من الإجراءات، ويتضح مسايرة ميثاق الأنتربول للأحكام الدولية لحقوق الإنسان من خلال نص المادة 15 من النظام المتعلق بالتعاون الشرطي والمراقبة لأوتاد هذه المنظمة حيث تم تأسيس " لجنة مراقبة الأوتاد " مختصة في مراقبة تطابق عمل المنظمة لمبادئ حقوق الإنسان(8).
2-رصد حركة المجرمين: تعمل الأنتربول كمنظمة دولية متخصصة في مكافحة الجريمة وعلى تطوير منظومة خدمات الإتصال العالمية في المجال الشرطي حيث أقامت في هذا السياق منظومة إتصال شرطية مأمونة معروفة بالرمز 7/24-1 وهي بوابة مقيدة عن طريق الإنترنت تمكن الدول الأعضاء الوصول إليها بشكل آلي ومباشر لتفعيل الإتصال بين الأجهزة المختصة عبر العالم في المجال الأمني (9) ومن أجل الوصول إلى الغاية المنشودة في مكافحة جريمة المخدرات والجريمة المنظمة بمختلف أشكالها تعتمد الأنتربول على الأساليب الخاصة التالية :
1- نمط تخزين المعلومات: في هذا المجال قامة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية بوضع قاعدة معلومات والبيانات الخاصة ببصمات الأصابع سمات البصمة الوراثية، سرقة المركبات ووثائق السفر المسروقة والمفقودة يمكن الوصول إليها بواسطة منظومة الإتصال المشار إليها أعلاه 7/24 (10)وهي شبكة أمنية تربط بين جميع البلدان الأعضاء حول عدة أنماط من الجرائم خاصة جريمة المخدرات والإرهاب وتنقل المجرمين.
2- تحليل المعلومات والبيانات والإستخبار الجنائي: حيث يشكل تحليل البيانات ركيزة أساسية في عمل الأنتربول على الصعيدين العملياتي والإستراتيجي إذ يقوم المحلل الجنائي بدراسة هذه البيانات من أجل إدراك إتجاهات الجريمة وربط العلاقات التي تربط بين مختلف أنماطها. 
     يستخدم التحليل الإجرامي أو الجنائي في فهم الجريمة على النطاق الوطني والدولي ويدعم قدرات رجال الأمن على مكافحة هذه الجريمة ويمد الأجهزة الحكومية بالإستراتيجية اللازمة في هذا الميدان والتنبيه بالتهديد المستقبلي عن تطور الجريمة.
3- نشرات البحث الخاصة بالأنتربول : تشكل نشرات البحث التي تصدر عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أهم الآليات للكشف عن المجرمين الفارين فهي تشمل على مجموعة من المعطيات الخاصة بالجريمة وترسل إلى المكاتب المركزية الوطنية لغرض إستغلالها.









      المبحث الثاني : دور الأجهزة الأمنية المحلية في الوقاية وقمع الاتجار بالمخدرات                                          
                                          وفق القوانين المستحدثة
     إن من بين الأسباب التي ساعدت على إنتشار جريمة الإتجار بالمخدرات في الجزائر موقعها الإستراتيجي الذي جعلها الطريق الوحيد نحو أوربا والعديد من الدول الإفريقية ك مالي والنيجر وتأثرها بالصراعات السياسية والعسكرية التي تعرضت إليها بعض الدول العربية كأحداث تونس وليبيا ومصر وسوريا بالإضافة إلى كونها بوابة إفريقيا مما جعلها عرضة لمخاطر هذه الجريمة خاصة في مجال التهريب عبر الحدود وهذا ما أدى بالمشرع الجزائري إلى المسارعة للإستجابة للإتفاقيات والقرارات الدولية الداعية إلى ضرورة مكافحة هذه الجريمة الخطيرة وإتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال إستحداث منظومة تشريعية بما يتماشى وتطور الجريمة دوليا بالإضافة إلى إستحداث منظومة جزائية شملت قانون العقوبات والإجراءات الجزائية بالإضافة إلى قوانين خاصة وجل هذه القوانين المستحدثة أضفت طابع التشريعية على عمل الأجهزة الأمنية في مكافحة جريمة المخدرات والجريمة المنظمة بشكل عام، كما ساعدت تلك القوانين المستحدثة الأجهزة الأمنية في توسيع نطاق البحث والتحري على هذه الجريمة ولكي نتناول هذا البحث بشكل مفصل قمنا بتقسيم المبحث إلى مطلبين نقوم بدراسة الدور الوقائي للأجهزة الأمنية لظاهرة المخدرات ثم في المطلب الثاني دور الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة بما يتماشى ويتوافق مع القوانين المستحدثة. 
المطلب الأول : دور الأجهزة الأمنية المحلية في الوقاية من ظاهرة الإجرام وفق القوانين المستحدثة          
      تعمل الدولة بأجهزتها المختلفة على مكافحة الجريمة المنظمة وبالأخص المخدرات بسياسة تشريعية وإجراءات صارمة محتواها الردع والقمع، إلا أنه كان على الدولة تعديل إستراتيجيتها الردعية في مواجهة مختلف أنماط الجرائم خاصة على نطاق الجريمة المنظمة بإتخاذ إجراءات معتدلة من شأنها حماية حقوق الضحايا ومنع تفاقم الظاهرة التي إنتشرت بسرعة في السنوات الأخيرة وتأقلمت مع المستجدات والتغيرات السياسية والإجتماعية وكذلك العلمية لذلك كان لابد على الأجهزة الحكومية مد سلطات إنفاذ القانون بإستراتيجية أمنية وتشريعية تتمحور حول الوقاية من مختلف الجرائم حتى تتمكن من قطع شريان حياة التنظيمات الإجرامية الزاحف والخطير ويظهر الدور الوقائي للأجهزة الأمنية في :
1 - المشاركة في الملتقيات التحسيسية : يقوم أفراد السلاح بالمشاركة في الملتقيات بغرض إلقاء محاضرات تحسيسية في جميع المناسبات التي تتعلق بتوعية الشباب بخطر المخدرات والنتائج المترتبة عنها من خلال التعامل مع المواطنين والهدف منها التوعية وعلى الخصوص الحصول على المعلومات .
2 - مراقبة الحدود : من بين المهام المسندة لرجال الأمن الوطني هي حراسة الحدود الوطنية حيث يتم منع مرور المخدرات إلى داخل الوطن.
3 - مراقبة شبكة الطرقات : من خلال المرسوم المتضمن المهام المسندة للدرك الوطني (88-19) ومنها مراقبة شبكة الطرقات عبر كامل التراب الوطني يسمح بكشف انواع التهريب وإلقاء القبض على المتعاطين (11).
4 - تطوير رصد الإستعلامات من خلال المهام التي يقوم بها أفراد القوات المشتركة للأمن الوطني يتم الحصول على المعلومات التي تفيد القضاء على شبكات التهريب ومنها السدود، الدوريات، الكمائن ومختلف أنواع التفتيشات.
5 - تبادل المعلومات بين مختلف مصالح الأمن الأخرى إن مهمة مكافحة المخدرات من إختصاص جميع أسلاك الأمن الوطني من درك وشرطة وجمارك وخلال السنوات الأخيرة يلاحظ أنه هناك تنسيق من مختلف الأجهزة.
6 - تطوير وسائل المكافحة، كما أن إستعمال الكلب البوليسي المدرب على كسف المخدرات دعم أجهزة الأمن في ميدان مكافحة التهريب.
7 - تشجيع إسهامات ومبادرات أجهزة الشرطة بنشر الوعي الأمني .
8 - ضرورة تكوين رجل الإعلام الأمني تقع على عاتقه مهمة التوعية الأمنية .
المطلب الثاني : دور الأجهزة الأمنية الوطنية في مكافحة جريمة المخدرات
     تمكنت الأجهزة الأمنية من تقبل القوانين المستحدثة التي إستحدثها المشرع على أرض الواقع في مكافحة جريمة المخدرات والإجرام المنظم مع مراعاة إحترام أحكام حقوق الإنسان الدولية وعدم المساس بالكرامة الإنسانية ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي من خلال تطوير وتكوين إطارات ومدهم بالخبرات والتجارب التي تساعدهم على التصدي ومواجهة جميع أشكال الإجرام المنظم الذي يعرقل النمو الاقتصادي والإجتماعي ويؤثر سلبا على النظام السياسي وإستقراره ومن خلال هذا لمطلب سوف نتطرق إلى أهم الإجراءات والآليات المتخذة من طرف الأجهزة الأمنية في مكافحة المخدرات.
الفرع الأول : توسيع سلطة البحث والتحري عن جريمة المخدرات
      مكنت القوانين المستحدثة من الأجهزة الأمنية من توسيع دائرة البحث والتحري وإسقاط بعض القيود عليها في مرحلة البحث والتحري للكشف عن جريمة المخدرات والجريمة المنظمة بشكل عام ومن أهم تلك القوانين التعديل الأخير الوارد بموجب قانون 15-02 الصادر بتاريخ 23 جويلية 2015 المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 08 جوان 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
أولا : توسيع إختصاص جهات البحث والتحري عن الجريمة
     خولت القوانين المستحدثة للأجهزة الأمنية وبالأخص الحاملين لصفة لضبط القضائي إختصاص البحث والتحري عن الجريمة وذلك تحت إدارة وإشراف وكيل الجمهورية وتوسيع إختصاص تلك الجهات ليشمل رتب جديدة وذلك لتسهيل المهام على الأجهزة الأمنية في البحث والتحري عن جريمة المخدرات والجريمة المنظمة، يتولى رجال الضبط القضائي مهمة التحريات الأولية بعد إرتكاب الجريمة مباشرة ويطلق على هذه المرحلة تسمية مرحلة جمع الإستدلالات تمهيدا لتحريك الدعوى العمومية من قبل وكيل الجمهورية ، إذ يعرف الدكتور علي سالم عياد الحلبي مرحلة الإستدلال بأنها " إجراءات تمهيدية لإجراء الخصومة الجنائية ومستمرة بعدها وضرورة لازمة لتجميع الأثار والأدلة والمعلومات بهدف إزالة الغموض والملابسات المحيطة بالجريمة وملاحقة فاعليها "(12).
ثانيا : توسيع الإختصاص النوعي للضبطية القضائية
      مكنت التشريعات المستحدثة من منح الجهاز الأمني صلاحيات وإمتيازات عند قيامهم بالبحث والتحري عن الجريمة المنظمة وخاصة جريمة الإتجار بالمخدرات أبرزها :
أ - منح صلاحيات التحري لأعوان الضبط القضائي
     منح المشرع الجزائري سلطة التحري لأعوان الضبط القضائي بموجب ق 06-22 الصادر بتاريخ 20 ديسمبر 2006 و15-02 الصادر بتاريخ 23 جويلية 2015 إذ من خلال نص المادة 63 يمكن لأعوان الضبط تحت رقابة ضابط الشرطة القضائية القيام بالتحري عن الجريمة.
ب - في إجراء التوقيف تحت النظر
     مكن نص ق إ ج 06-22 و15-02 جهز الأمن المحلي وبالتحديد الضبط القضائي تمديد المدة ثلاث مرات في جريمة المتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وجرائم تبييض الأموال والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف (13)، وذلك بعد الحصول على إذن من وكيل الجمهورية بموجب نص المادة 51 ق إ ج.
ج - في إجراء التفتيش 
     مكنت المادة 45 ق إ ج في جريمة المخدرات الجهاز الأمني من التفتيش خارج الميقات المحدد من القانون المنصوص عليه في المادة 47 ق إ ج وذلك لتمكين جهاز الضبط القضائي من الكشف عن هذه الجريمة الخطيرة وتمكينهم من عنصر المباغتة والمفاجئة للمجرمين ولكن ذلك بعد إذن من وكيل الجمهورية.
د - إستعمال القوة لإحضار الأشخاص
    مكنت القوانين المستحدثة وبالخصوص المادة 65-1 ق إ ج الوارد بموجب أحكام القانون 06-22 الصادر بتاريخ 20 ديسمبر 2006 لضابط الشرطة القضائية إستخدام القوة العمومية لإحضار الأشخاص بعد إذن من وكيل الجمهورية.


ه - توسيع نطاق الإختصاص الإقليمي لضباط الشرطة القضائية
       تم تمديد الإختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائية في البحث والتحري ومعاينة جرائم المخدرات والجريمة المنظمة ليشمل كامل التراب الوطني.
الفرع الثاني: آليات التحري الخاصة للأجهزة الأمنية وفق القوانين المستحدثة
      أدرج المشرع الجزائري آليات التحري الخاصة بالإجرام الخطير بموجب قانون 06-22 الصادر بتاريخ 20 ديسمبر 2006 عندما يتعلق الأمر بالجريمة المنظمة والمخدرات...إلخ.
      في أحكام المواد 65 مكرر05 إلى مكرر18 وهي آليات ساعدت الأجهزة الأمنية بمختلف أسلاكها لتصدي ومكافحة جريمة المخدرات ومن بين تلك الاليات كالتالي:
أولا : التسرب
     وهي آلية من آليات البحث والتحري الخاصة للكشف عن جريمة الإتجار بالمخدرات وهي آلية يستخدمها رجال الأمن الوطني أو الدرك ويقصد بالتسرب في ق إ ج المعدل والمتمم بالقانون 06-22 الصادر بتاريخ 20 ديسمبر 2006 المدرج ضمن أحكام المواد 65 مكرر11 إلى 65 مكرر18 بالإضافة إلى المادة 56 من ق 06-01 الصادر في 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
      قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية بمراقبة الأشخاص المشتبه في أنهم إرتكبوا جريمة من الجرائم المصنفة ضمن قائمة الإجرام الخطير ّلك بإيهام التنظيمات الإجرامية بأنه فاعل معهم أو شريك لهم بإخفاء هويته الحقيقة والتظاهر بهوية مزيفة وأن يقوم بمساعدتهم على القيام بالأفعال الإجرامية وكأنه واحد من تلك الجماعة الإجرامية (14).
ثانيا : إعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات وإلتقاط الصور
      كان للتطور العلمي الكبير دور في تطور الجريمة وفي نفس الإطار كان له دور إيجابي في الإثبات الجنائي فالإستخدام الواسع للتقنية الحديثة من قبل السلطات المخول لها البحث والتحري عن الجريمة والتحقيق فيها مكنا من التغلب على كل محاولة لتضليل العدالة من قبل المجرمين.
فالأمر يتعلق بالإستخدام الواسع للوسائل العلمية الحديثة في مجال الكشف عن الجريمة.
1- تعريف إعتراض المراسلات
     عرف بعض فقهاء القانون أنها: تعمد الإنصات والتسجيل ومحلها المحادثات الخاصة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت مما يتبادله الناس في مواجهة بعضهم البعض وعن طريق وسائل الإتصال السلكية واللاسلكية (15) .



2 - التقاط الصور
     منح التطور العلمي أجهزة متطورة جدا لإلتقاط الصور في الأماكن العمومية يمكن السلطات القضائية بمختلف تشكيلاتها الإستعانة بها في كشف حقيقة الجريمة وضبط الجناة كما أن هذه الوسيلة تساعد المحقق على أداء مهمته المتمثلة في إستخلاص البراهين التي تثبت إدانة شخص ما بإرتكابه الجريمة محل التحقيق(16) 
3 - التسليم المراقب
     تلجأ السلطات الأمنية إلى التسليم المراقب في مجال التحري عن جريمة المخدرات والكشف عن هوية مرتكبيه إذ يتضمن هذا الإجراء المعين الذي يسمح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج من الإقليم الوطني أو المرور عبره أو دخوله بعلم من السلطات المختصة وتحت مراقبتها وهو التعريف الوارد في نص المادة الأولى فقرة " ك " من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته في الجزائر .

خاتمة
تبين من خلال دراستنا لظاهرة جريمة المخدرات أن المجتمع الدولي بصدد مواجهة جريمة خطيرة تهدد سلامة أمنه وإقتصاده، فهو يحتاج إلى تقنيات وأساليب تتأقلم وتواكب تطور هذه الجريمة خصوصا جريمة الإتجار بالمخدرات التي تعتبر جريمة عابرة للأوطان تهدد أكثر من دولة ومالها من خاصيات كالتنظيم والإحترافية والتخطيط بالإضافة إلى تعدد الفاعلين مما يصعب على الأجهزة الأمنية تعقبهم وكذلك إعتمادهم أسلوب الرشوة والفساد في وسط القطاعات الحساسة للدولة واللجوء في بعض الأحيان إلى العنف في سبيل مزاولة نشاطهم وتحقيق الربح.
فبالرغم من الجهود المبذولة من طرف الأجهزة الأمنية على المستوى العالمي والوطني في مجابهة هذه الجريمة إلا أنه وأمام التطورات العلمية والتقنية والتوغل في المجال الإقتصادي والإجتماعي وكذلك السياسي بفضل رؤوس الأموال الضخمة المتأتية من الإتجار بالمخدرات، إن الأمر يتعلق بمنظمات إجرامية لها القوة في السيطرة والتأثير المباشر والغير مباشر على سياسة دولة بأكملها، ولكن ما يمكن إستنتاجه من هذه الدراسة أنه بالرغم من الجهود المبذولة من طرف المشرع الجزائري للتعرض لجريمة المخدرات من خلال تعديل قانون العقوبات وكذلك إيجاد تقنيات إجرائية جديدة توسع من سلطات الضبطية في مجال البحث والتحري وكذلك محاولة المشرع الجزائري تنمية هذا المجال بالنص على بعض الأساليب الخاصة في مواجهة هذه الجريمة مثل التسرب وإستخدام التقنيات الحديثة في إعتراض المراسلات وإلتقاط الصور وبالرغم من مساس هذه الأساليب بخصوصية حياة الأفراد والذي يعتبر أحد الحقوق الدستورية إلا أن المشرع حسم الموقف بترجيحه مصلحة الدولة على الفرد ومكن السلطات الأمنية من ممارسة تلك الأساليب في مواجهة تلك الجريمة وإضفاء المشروعية على تلك الإجراءات والأساليب إلا أنه وأمام التطور السريع لهذه الجريمة بإعتبارها جريمة منظمة ترتكب من قبل هيكل تنظيمي مكون من عدد لا يحصى من الفاعلين ينتهج في نشاطه الأساليب العلمية والتقنية يصعب على الأجهزة العلمية الأمنية الكشف عليها في فترة زمنية قصيرة.
ولهذا كختام لهذا البحث على الأجهزة الأمنية إيجاد التقنيات والأساليب التي من شأنها الحد من هذا النوع من الإجرام وذلك ب:
1-إعطاء إهتمام جاد للجانب الوقائي بهدف الحد من الظاهرة وذلك بواسطة إظهار المخاطر والآثار السلبية على الشخصية المتهمة بتعاطي المخدرات، المجتمع والإقتصاد بالتركيز على وسائل الإعلام وكذا مختلف مؤسسات الدولة بما فيها التربوية، الصحية، الثقافية والجمعيات الخيرية مع إبراز الدور الكبير الذي يلعبه المجتمع المدني لمكافحة هذه الظاهرة.
2-التنسيق بين مختلف الهيئات الإدارية القضائية والإجتماعية والأمنية لمواجهة ظاهرة المخدرات وتدعيمها ماديا بإنشاء صندوق وطني للوقاية من المخدرات بغية القيام بعمل جاد وهادف للوصول إلى نتائج أفضل.
3-القيام بدراسة إجتماعية على المستويات للإقتراب أكثر من ظاهرة تعاطي المخدرات بتشخيص العوامل الأسرية والبيئية.
4-التأكيد على إعادة تنشيط دور الإستعلامات في مكافحة الجرائم المتعلقة بالمخدرات ووضع خطة أمنية وطنيةفي مكافحة الظاهرة تحت محور قيادي واحد مخططات الحركة والعمل والتنسيق بين كل الأجهزة الأمنية.
5-الإهتمام الجيد بين المدارس الأمنية على تطوير الوسائل البيداغوجية ومدها بالوسائل اللازمة وإنتقاء أحسن المكونين للوصول إلى الهدف.
6-إنشاء وحدات متخصصة على مستوى الوحدات العملياتية المركزية والجهوية تعمل في إطار المكافحة والإستعلامات لجرائم المخدرات.
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Résumé :
     Le crime drogue, un phénomène grave qui menace la paix mondiale et la sécurité, et compte tenu des effets négatifs qui menacent la sécurité humaine était des services de sécurité rapide au niveau international, le mode de réalisation de suggestions et des solutions à ces accords sur le terrain pour y faire face la criminalité transfrontalière, notamment le cadre de l'assistance technique au développement des États parties, soit Dans le cadre de la communication entre les services de sécurité, l'Organisation internationale de police criminelle (OIPC) a été créée pour surveiller les mouvements de criminels et pour établir et promouvoir le domaine de la coopération policière.
     Au niveau national a développé des services de sécurité dans la lutte contre les lois sur la criminalité de la drogue ont contribué en élargissant la compétence des officiers de police judiciaire pour couvrir toute la journée du territoire et de l'inspection nationale et nuit à la recherche de la criminalité de drogue a également autorisé le pouvoir législatif aux officiers de police judiciaire pour lutter contre la criminalité liée aux drogues utilisées en particulier dans ce crime méthodes de dépistage Kaltserb et de la correspondance d'interception et de prendre des photos et la livraison contrôlée, une enquête spéciale des mécanismes qui affectent les droits et libertés garantis par la Constitution, mais le législateur dans l'intérêt des droits publics ont permis aux services de sécurité dans la lutte contre ce crime et de légitimer ces actions













